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    المقدمة
   
    
وهو أول ما صنف في قوانين الجدل والآداب المتعلقة بالمناظرة والمحاورة، ليسلك به القارئ عند المجادلة والمناظرة سبيل الحق والصواب، ويتأدب بآدابه، وهو كتاب مختصر معرىً عن الإسهاب والإطناب.
  


    
    السؤال
   
    اعلم أن السؤال هو طلب الجواب بأداته في الكلام وهو مبني على أربعة أصول : أحدها سائل ، والثاني مسؤول به ، والثالث مسؤول منه ، والرابع مسؤول عنه ، ولا بد لكل أصل من هذه الأصول من وصف يصح به السؤال عند وجوده ويفسد عند عدمه ولهذا فصلنا وصف كل أصل منها في فصل .^ الفصل الثاني في



    
    وصف السائل
   
    أعلم أن السائل ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم المتعلم ، ولهذا ذهب من ذهب إلى أن السائل ليس له مذهب ، وإنما ذهبت ( الجماعة ) إلى أنه لابد له من مذهب لئلا ينتشر الكلام إلى مالا يحضر فتذهب فائدة النظر ، وأن يسأل عما يثبت فيه الاستبهام ليصح عنه الاستفهام فقد قيل :( ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام ) ، مثل أن يسأل عن حد النحو وأقسام الكلام ، فإن سأل عما لا يثبت فيه الاستبهام مثل أن يسأل عن وجود النطق والكلام كان فاسداً لأنه جاء معانداً بسؤاله عما يعلم بحكم الاضطرار ، فصار بمنزلة ما لو سأل عن وجود الليل والنهار : وليس يصح في الأذهان شيء ........ إذا احتاج النهار إلى دليلوألا ( يسأل إلا عما يلائم مذهبه ، فإن سأل عما لا يلائم مذهبه لم يسمع منه ، مثل أن يسأل الكوفي عن ) الابتداء : لم كان عمله الرفع دون غيره ؟ هذا سؤال لا يسمع منه ، لأن قوله : ( لم كان عمله الرفع ؟ ) تسليم منه أن الابتداء عامل ، وهو لا يقول إنه عامل البتة ، فلما سأل عن تفصيل ما ينكر جملته لم يسمع منه ، وألا ينتقل من سؤال إلى سؤال فإن انتقل عُدّ منقطعاً كالمسؤول عند الانتقال من استدلال إلى استدلال .وذهب قوم إلى أنه لا يعد منقطعاً بحال ، بدليل قول إبراهيم الخليل لنمُرود : { فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ } بعد قوله : { رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ } وهذا انتقال . وما استدلوا به لا يدل على جواز الانتقال لأن الأنبياء عليهم السلام أمروا بدعوة الخلق إلى الحق بأقرب الطرق فكانوا يكلمون كل شخص على قدر عقله ومعرفته كما قال عليه السلام : ( إنا أمرنا معاشر الأنبياء أن يخاطب الناس على قدر عقولهم ) .فالخليل صلوات الله عليه وسلامه رأى قوله { فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ } أقرب في قطع حجاجه ودفع لجاجه ، وليست محاجة أهل الجدل على هذا المنهاج ، فلا يحمل عليه .^ الفصل الثالث في



    
    وصف المسؤول به
   
    أعلم أن المراد بقولنا ( المسؤول به ) صيغة السؤال ، وينبغي أن يكون ببعض ألفاظ الاستفهام . وهي تنقسم إلى قسمين حروف وأسماء :فالحروف ثلاثة : الهمزة و ( أم ) و ( هل ) .والأسماء تنقسم إلى قسمين : أسماء غير ظروف وأسماء هي ظروف ، فالأسماء غير الظروف : ( من ) و ( ما ) و ( كم ) و ( كيف ) ، والأسماء التي هي ظروف تنقسم إلى قسمين :ظروف زمان وظروف مكان ، فظروف الزمان : ( متى وأيان ) وظروف المكان : ( أين ) و ( أني ) ، و ( أي ) يحكم عليها بما تضاف إليه .والأصل في الاستفهام أن يكون بالحروف والأصل فيها الهمزة ، والأسماء والظروف محمولة عليها . ومعانيها مختلفة : فـ ( ما ) سؤال عما لا يعقل ، و ( من ) سؤال عمن يعقل ، و ( كم ) سؤال عن العدد ، و ( كيف ) سؤال عن الحال ، و ( متى ) و ( أيان ) سؤال عن الزمان ، و ( أين ) و ( أني ) سؤال عن المكان ، و ( أي ) سؤال عن التعيين بمنزلة ( أم ) إذا كانت معادلة لهمزة الاستفهام نحو ( أزيد عندك أم عمرو ؟ ) أي : أيهما عندك ؟ وقد تكون منقطعة فتكون بمنزلة ( بل ) و ( الهمزة ) كقوله تعالى : { أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ } ولا يجوز أن تكون بمنزلة ( بل ) فقط لأن به يصير معنى التقدير فيه : ( بل له البنات ولكم البنون ) وهذا كفر .والسؤال ( أم ) المنقطعة لا يكون إلا مع تقدير الإضراب عن الأول ، فإن كان قبلها خبر نحو قولهم : ( إنها لإبل أم شاة ؟ ) فهو استئناف استفهام يستحق الجواب ، وإن كان قبلها استفهام نحو : ( هل زيد عندك أم عمرو ؟ ) فهو رجوع عن السؤال الأول وانتقال إلى آخر . وقد بينا حكم الانتقال من سؤال إلى سؤال .وينبغي أن يكون السؤال مفهوماً غير مبهم ، مثل أن يسأل فيقول : ( ما تقول في اشتقاق الاسم ؟ ) فإن كان مبهماً غير مفهوم لم يستحق الجواب عنه ، مثل أن يسأل فيقول : ( ما تقول في الاسم ؟ ) لأنه لا يعلم أنه يسأل عن اشتقاقه أو عن حده أو عن علاماته ، لأن مالا يفهم في نفسه لا يستحق الجواب عنه .^ الفصل الرابع في



    
    وصف المسؤول منه
   
    أعلم أن المسؤول منه ينبغي أن يكون أهلاً لما يسأل عنه . مثل أن يُسأل النحوي عن النحو ، والتصريفي عن التصريف ، والعروضي عن العروض . وكذلك كل ذي علم عن علمه ؛ فإن لم يكن أهلاً لما يسأل عنه مثل أن يسأل العلمي الغبي عن مشكلات النحو وعويص التصريف وغوامض العروض ، كان السؤال فاسداً .ويستحب للمسؤول أن يأخذ في ذكر الجواب بعد تعيين السؤال ؛ فإن سكت بعد تعيين السؤال كان قبيحاً ، وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زماناً طويلاً كان قبيحاً ولم يعدّ منقطعاً ، لأنه يحتمل أن يكون سكوته ليفكر في إيراد الدليل بعبارة أدل على الغرض . وذهب قوم إلى ( أنه يعد منقطعاً لأنه تصدى لمنصب الاستدلال فينبغي أن يكون الدليل مُعداً في نفسه ) والأول أصح .^ الفصل الخامس في



    
    وصف المسؤول عنه
   
    أعلم أن المسؤول عنه ينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه مثل أن يسأل عن أنواع الحركات والمرفوعات والمنصوبات والمجرورات ( والمجزومات ) ، فإن كان مما لا يمكن إدراكه مثل أن يسأل عن أعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة على جميع المسميات ، كان فاسداً لتعذر إدراكه فلا يستحق الجواب عنه .^ الفصل السادس في



    
    الجواب
   
    أعلم أن الجواب هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان ، فإن كان السؤال عاماً وجب أن يكون الجواب عاماً ، وذهب قوم إلى أنه يجوز الفرض في بعض الصور مثل أن يسأل عن جواز تقديم خبر المبتدأ . فله أن يفرض له في المفرد ، وله أن يفرض له في الجملة ، لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض . وذهب آخرون إلى إن الفرض إنما يجوز في الدليل لا في الجواب لئلا يكون الجواب غير مطابق للسؤال ، وهذا أيضاً فيه نظر ، لأنه يلزمهم فيما ذهبوا إليه مثل ما هربوا منه ، لأنه كما يلزم المسؤول أن يكون الجواب عاماً ليكون مطابقاً للسؤال فكذلك يلزمه أيضاً أن يكون الدليل عاماً ليكون مطابقاً للجواب .^ الفصل السابع في



    
    الاستدلال
   
    أعلم أن الاستدلال طلب الدليل كما أن الاستفهام طلب الفهم والاستعلام طلب العلم . وقيل : ( الاستدلال بمعنى الدليل كالاستقرار بمعنى القرار والاستيقاد بمعنى الإيقاد ) ، قال الله تعالى :{ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً } أي أوقد . والدليل عبارة عن معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطراراً .وأدلة صناعة الإعراب ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب حال :فأما النقل فالكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة .وأما القياس فهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان وإن لم يكن كل ذلك منقولاً عنهم ، وإنما لما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمولاً عليه ، وكذلك كل مقيس في صناعة الإعراب .وأما استصحاب الحال فإبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل ، كقولك في فعل الأمر : إنما كان مبيناً لأن الأصل في الأفعال البناء وإن ما يعرب منها : لشبه الاسم ، ولا دليل يدل على وجود الشبه فكان باقياً على الأصل في البناء .^ الفصل الثامن في



    
    الاعتراض على الاستدلال بالنقل
   
    أعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل يكون في شيئين :الإسناد والمتن .فأما الاعتراض على الإسناد فمن وجهين :أحدهما أن تطالبه بإثبات الإسناد ، وقد ذهب قوم إلى أنه ( ليس له أن يطالبه بإثبات الإسناد ، وإنما عليه أن يطعن فيه إن أمكنه ) ، وهذا ليس بصحيح ، لأنه لو لم يكن له ذلك لأدى إلى أن يروى كل من أراد ما أراد ، وهذا غاية الفساد .والجواب عن المطالبة بالإسناد أن يسنده أو يحيله على كتاب معتمد عند أهل اللغة .والثاني أن يطعن في إسناده بأن يكون الراوي غير موثوق بروايته . والجواب أن يبين له طريقاً آخر .وأما الاعتراض على المتن فمن خمسة أوجه :أحدها أن تختلف الرواية ، مثل أن يقول الكوفي : ( الدليل على جواز مد القصور في ضرورة الشعر قول الشاعر : سيغنيني الذي أغناك عني ........ فلا فقر يدوم ولا غناءفمد ( غنى ) وهو مقصور ، فدل على جوازه )فيقول له البصري : ( الرواية عَناء ، بفتح العين ممدود )والثاني أن يستدل بما لا يقول به ، مثل أن يقول البصري : ( الدليل على أن واو ( رب ) لا تعمل وإنما العمل لـ ( رب ) المقدرة أنه قد جاء الجر بإضمارها من غير عوض منها في نحو قوله : رسم دار وقفت في طللْه ........ كدت أقضي الحياة من جللهْ )فيقول له الكوفي : ( إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض لا تقول به ، فكيف يجوز لك الاستدلال به ؟ ) .والثالث أن يشاركه في الدليل ، مثل أن يقول البصري : ( الدليل على أن المصدر أصل للفعل أن تسمّى مصدراً ، والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل ؛ فلو لم يصدر عنه الفعل وإلا لما سمي مصدراً )فيقول له الكوفي : ( هذا حجة لنا في أن الفعل أصل للمصدر ، فإنه إنما سمي مصدراً لأنه صدر عن الفعل كما يقال : ( مركب فاره ومشرب عذب ) ، أي مركب فاره ومشروب عذب ) .والرابع التأويل ، مثل أن يقول الكوفي : ( الدليل على جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر قول الشاعر : وممن ولدوا عامِ _ رُ ذو الطول وذو العرضفترك صرف ( عامر ) وهو منصرف ؛ فدل على جوازهفيقول له البصري : ( إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة ، والحمل على المعنى كثير في كلامهم كقول الشاعر : قامت تُبكيّه على قبره : ........ منْ لي من بعدك يا عامرُ تركتني في الدار ذا غربة ........ قد ذلَّ من ليس له ناصرُفقال : ( ذا غربة ) ولم يقل : ( ذات غربة ) لأنه حمله على المعنى كأنه قال : ( تركتني إنساناً ذا غربة ) ، و ( الإنسان ) ينطلق على الذكر والأنثى ) .فيقول له الكوفي : ( قوله : ( ذو الطول وذو العرض ) يدل على أنه لا يذهب به إلى القبيلة ، لأنه لو ذهب به إلى القبيلة لقال : ذات الطول ) .فيقول له البصري : قوله ( ذو الطول ) رجع إلى الحيّ ، ونحو هذا في التنقل من معنى إلى معنى قول الشاعر : إن تميماً خلقت مَلْموماً قوماً ترى واحدهم صهميماوالصهميم : الذي لا ينثني عن مراده .والخامس المعارضة ، مثل أن يقول الكوفي في إعمال الفعلين : الدليل على أن إعمال الفعل الأول من الفعلين أولى قول الشاعر : وقد نعنى بها ونرى عصورا ........ بها يقتدْننا الخُرُدَ الخِدالافيقول له البصري : هذا معارض بقول الشاعر : ولكنّ نِصْفاً لو سببت وسبني ........ بنو عبد الشمس من مناف وهاشموقد ذهب قوم إلى أن المعارضة غير مقبولة لأنها تصد لمنصب الاستدلال وذلك رتبة المسؤول لا السائل .والصحيح أنها مقبولة لأن التعليل ما لم يسلم عن معارضة دليل لم يكن عليه تعويل .والجواب عن المعارضة من وجهين :أحدهما أن يبطل معارضته بما ذكرناه من وجوه الاعتراضاتوالثاني أن يرجح دليله على المعارضة بوجه من وجوه الترجيحات .فإن لم يتحقق الإبطال ولا الترجيح كانت الدائرة على المستدل .وسنبين وجوه الترجيح مستقصاة في موضعها إن شاء الله تعالى بعدُ .^ الفصل التاسع في



    
    الاعتراض على الاستدلال بالقياس
   
    أعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالقياس من سبعة أوجه :أحدها فساد الاعتبار ، مثل أن يستدل بالقياس ( على مسألة ) في مقابلة النص عن العرب ، مثل أن يقول البصري : ( الدليل على أن ( ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر ) : أن الأصل في الاسم الصرف ، فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير أصل ، فوجب ألا يجوز قياساً على مد المقصور )فيقول له المعترض : هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب ، والاستدلال بالقياس في مقابلة النص عن العرب في ترك الصرف لا يجوز ، قال الشاعر : نصروا نبيهم وشدوا أزره ........ بحنين حين تواكل الأبطالِفترك صرف ( حنين ) وهو منصرف ، وقال الآخر : طلب الأرزاق بالكتائب إذ هوت ........ بشبيب غائلة الثغور غدورفترك صرف ( شبيب ) وهو منصرف ، وقال الآخر : أنا أبو دهبل وَهب لوهَبْ ........ من جمح والعز فيهم والنشبفترك صرف ( دهبل ) وهو منصرف إلى غير ذلك من الأبيات التي نقلت عن العرب في ترك الصرف ، فدل على أنه جائز )والجواب أن تتكلم عليه بما هيأت من الاعتراضات على النقل وتبين أن ما توهمه معارضاً ليس كذلك .والثاني فساد الوضع ، وهو أن يعلق على العلة ضد المقتضى ، مثل أن يقول الكوفي : ( إنما جاز التعجب من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصل الألوان )فيقول له البصري : ( قد علقت على العلة ضد المقتضى ، لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها المحل ، وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع ، فإذا لم يجز مما كان فرعاً لملازمته المحل فلأن لا يجوز مما كان أصلاً وهو ملازم المحل كان ذلك بطريق الأولى )والجواب أن يبين عدم الضدية أو يسلم له ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره أيضاً من وجه آخر .والثالث القول بالموجب . وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجباً للحكم من العلة مع استبقاء الخلاف ، ومتى توجه كان المستدل منقطعاً ، فإن توجه في بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعاً وذلك مثل أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على العامل في الحال إذا كان العامل فيها فعلاً متصرفاً وذو الحال اسماً ظاهراً نحو ( راكباً جاء زيد ) فيقول : ( جواز تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت في غير الحال فكذلك في الحال )فيقول له الكوفي : ( أنا أقول بموجبه . فإن الحال يجوز تقديمها عندي إذا كان ذو الحال مضمراً ) .والجواب أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه أن يقول بالموجب بأن يقول : ( عنيت به ما وقع الخلاف فيه وعرّفته بالألف واللام فتناوله اللفظ وانصرف إليه . وله أن يقول : هذا قول بموجب العلة في بعض الصور مع عموم العلة في جميع الصور فلا يكون قولاً بموجبها .الرابع المنع للعلة ، وقد يكون في الأصل والفرع :فأما المنع في الأصل فمثل أن يقول البصري : ( إنما ارتفع الفعل المضارع لقيامه مقام الاسم ، وهو عامل معنوي فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ ، والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه ) .فيقول له الكوفي : ( لا أسلم أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأ ) .والمنع في الفرع مثل أن يقول البصري : ( الدليل على أن فعل الأمر مبني أن ( دراك ، ونزال ، وتراك ) وما أشبه ذلك من أسماء الأفعال مبنية لقيامها مقامه ، ولولا أنه مبني وإلا لما بنى ما قام مقامه )فيقول له الكوفي : ( لا أسلم أن نحو ( داركِ ، ونزال ، وتراك ) ، إنما بني لقيامه مقام فعل الأمر ، وإنما بنى لتضمنه لام الأمر )والجواب عن منع العلة أن يدل على وجودها في الأصل والفرع بما يظهر به فساد المنع .الخامس المطالبة بتصحيح العلة . والجواب أن يدل على ذلك بشيئين : بالتأثير وشهادة الأصول .فأما التأثير وجود الحكم لوجود العلة وزوالها لزوالها فمثل أن يقول : ( إنما بنيت ( قبلُ ) لأنها اقتطعت عن الإضافة ) فيقول : ( وما الدليل على صحة هذه العلة ؟ ) فيقول : ( الدليل على صحة هذه العلة التأثير ، وهو وجود البناء لوجود هذه العلة وعدمه لعدمها ، ألا ترى أنه قبل اقتطاعه عن الإضافة كان معرباً ، فلما اقتطع عن الإضافة صار مبنياً ؟ ثم لو أعدنا الإضافة لعاد معرباً ، ولو اقتطعناه عن الإضافة لعاد مبنياً ، كما قال الله تعالى : { وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ . . } وأما شهادة الأصول فمثل أن يقول : ( إنما بنيت ( كيف ) ، و ( أين ) و ( متى ) لتضمنها معنى الحرف ) فيقول : ( وما الدليل على صحة هذه العلة ؟ ) فيقول : ( الدليل على صحة هذه العلة أن الأصول تشهد وتدل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنياً ) .والسادس النقض ، وهو وجود العلة ولا حكم ، على مذهب من لا يرى تخصيص العلة ، وذلك مثل أن يقول : ( إنما بنيت ( حذام ) و ( قطام ) ، و ( رقاشِ ) لاجتماع ثلاث علل ، وهي التعريف والتأنيث والعدل عن ( حاذمة ) و ( قاطمة ) وراقشة ) فيقول : ( هذا ينتقض بـ ( أذربيجان ) فإن فيه أكثر من ثلاث علل وليس بمبني بل هو معرب غير منصرف )والجواب عن النقض أن يمنع مسألة النقض إن كان فيها منع ، أو يدفع النقض باللفظ أو بمعنى في اللفظ :فالمنع مثل أن يقول : ( إنما جاز النصب في نحو ( يا زيدُ الظريفَ ) حملاً على الموضع لأنه وصف لمنادى مفرد مضموم ) فيقول : ( هذا ينتقض بقولهم : ( يا أيها الرجلُ ) فإن ( الرجل ) وصف لمنادى مفرد مضموم ولا يجوز فيه النصب ) فيقول : ( لا أسلم أنه لا يجوز فيهالنصب ) . ويمنع على مذهب من يرى جوازه .والدفع باللفظ مثل أن يقول في حد المبتدأ : ( كل اسم عريته من العوامل اللفظية لفظاً وتقديراً ) فيقول : ( هذا ينتقض بقولهم : ( إذا زيد جاءني أكرمته ) فـ ( زيد ) اسم قد تعرّى عن العوامل اللفظية ومع هذا فأنت لا تقول إنه مبتدأ ) . فيقول : ( قد ذكرت في الحد ما يدفع النقض لأني قلت ( لفظاً وتقديراً ) ، وهو وإن تعرّى لفظاً فإنه لم يتعرَّ تقديراً ، لأن التقدير فيه : ( إذا جاءني زيد جاءني . . . ) وإنما حذف لما في اللفظ من الدلالة عليه )والدفع بمعنى في اللفظ مثل أن يقول : إنما ارتفع ( يكتبُ ) في نحو : ( مررت برجل يكتب ) لقيامه مقام الاسم وهو ( كاتب ) ، فيقول : ( هذا ينتقض بقولهم ( مررت برجل كتب ) فإنه فعلٌ قام مقام الاسم وهو ( كاتب ) ، وليس بمرفوع )فيقول : ( قيام الفعل مقام الاسم إنما يكون موجباً للرفع إذا كان الفعل معرباً وهو الفعل المضارع نحو : ( يكتب ) ، و ( كتب ) فعل ماض ، والفعل الماضي لا يستحق شيئاً من الإعراب فلما لم يستحق شيئاً من جنس الإعراب منع الرفع الذي هو نوع منه ، فكأنا قلنا : هذا الفعل المستحق للإعراب قام مقام الاسم فوجب له الرفع ، فلا يرد النقض بالفعل الماضي الذي لا يستحق شيئاً من الإعراب .وقد ذهب قوم إلى أن النقض غير مقبول ، ويقولون بتخصيص العلة ، وليس بصحيح لأن العلة المخيلة إنما جاز التمسك بها لأنها توجب غلبة الظن في كونها علة للحكم ، فإذا رأيناها موجودة ولا حكم معها لم يغلب على الظن كونها علة .السابع المعارضة ، وهو أن يعارض بعلة مبتدأة والأكثرون على قبولها لأنها وقفت العلة ، وقيل : لا تقبل لأنها تصد لمنصب الاستدلال وذلك رتبة المسؤول لا السائل ، مثل أن يقول الكوفي في إعمال الفعلين : ( إنما كان إعمال الفعل الأول أولى من الثاني لأن الأول سابق على الفعل الثاني وهو صالح للعمل ؛ فكان إعماله أولى لقوة الابتداء والعناية به )فيقول البصري : ( هذا معارض بأن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول ، وليس في إعماله نقص معنى ، فكان إعماله أولى )وحكم المعارضة بالقياس حكم المعارضة بالنقل على ما بينا .^ الفصل العاشر في



    
    الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال
   
    وهو أن يذكر دليلاً يدل على زوال استصحاب الحال ، مثل أن يدل الكوفي على زواله إذا تمسك البصري به في بناء فعل الأمر ، فبين أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع مأخوذ منه ، والفعل المضارع قد أشبه الاسم وزال عنه استصحاب حال البناء ، وصار معرباً بالشبه ، فكذلك فعل الأمر .والجواب أن يبين أن ما توهم دليلاً لم يوجد ، فيبقى التمسك باستصحاب الحال صحيحاً .^ الفصل الحادي عشر في



    
    ترتيب الأسئلة
   
    اعلم أن علماء الجدل اختلفوا في ذلك ، فذهب قوم إلى أنه لا يجب على السائل ترتيب الأسئلة ، بل له أن يوردها كيفما شاء لأنه جاء مستفهماً مستعلماً .وذهب آخرون إلى أنه يجب ترتيبها ، فعلى هذا أول الأسئلة : فساد الاعتبار ، وفساد الوضع ، والقول بالموجب ، والمنع ، ثم المطالبة ، ثم النقض ، ثم المعارضة .وإنما وجب تقديم فساد الاعتبار وفساد الوضع لأن المعترض يدّعي أن ما يظنه قياساً ليس مستعملاً في موضعه ، فقد صادم أصل الدليل والقول بالموجب لأنه يبين أنه لم يدل في محل الخلاف ، ولا حاجة إلى الاعتراض والمنع ثم المطالبة ، لأن المنع إنكار العلة والمطالبة إقرار ( بالعلة ) . والإقرار بعد الإنكار يقبل والإنكار بعد الإقرار لا يقبل .ثم النقيض ، لما فيه من تسليم صلاحية العلة لو سلمت من النقض فكان تأخيره عن المطالبة أولى من تقديمه عليها ، لأن المطالبة لا تتوجه على علة منقوضة .ثم المعارضة لأنها ابتداء دليل مستقبل في مقابلة دليل المستدل ، فهي بمنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال ، ولهذا ذهب من ذهب إلى أنها ليست بسؤال .^ الفصل الثاني عشر في



    
    ترجيح الأدلة
   
    اعلم أن الترجيح يكون في شيئين : أحدهما النقل ، والآخر القياسأما الترجيح في النقل فيكون في شيئين : أحدهما الإسناد والآخر المتن .فأما الترجيح في الإسناد فأن يكون أحد الناقلين أعلم من الآخر ، أو تكون النَقَلة في أحدهما أكثر من الآخر ، مثل أن يستدل الكوفي على النصب بـ ( كما ) إذا كانت في معنى ( كيما ) بقول الشاعر : اسمع حديثاً كما يوماً تحدثَه ........ عن ظهر غيب إذ ما سائل سألافيقول له البصري : ( الرواة اتفقوا على أن الرواية : ( كما يوماً تحدثُه ) بالرفع ، ولم يروه أحد بالنصب إلا المفضل بن سلمة الضبي فإنه كان يرويه بالنصب ، وإجماع نحويي البصرة والكوفة على خلافه ، والمخالف له أعلم منه وأضبط )ويشترط في نقل اللغة ما يشترط في نقل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن بها معرفة تفسيره وتأويله ، فاشترط في نقلها لتعلقها به ما اشترط في نقله وإن لم تكن في الفضيلة من شكله .وأما الترجيح في المتن فأن تكون إحدى الروايتين موافقة للقياس ، والأخرى مخالفة ، مثل أن يستدل الكوفي على إعمال ( أن ) مع الحذف من غير عوض بقول الشاعر : ألا أيهذا الزاجري أحضرَ الوغى ........ وأن أشهد اللذات هل أنت مُخْلديفيقول له البصري : ( الرواية : ( أحضرُ ) بالرفع وهو القياس )وأما الترجيح في القياس فأن يكون أحدهما موافقاً لدليل آخر من نقل أو قياس .فأما الموافقة للنقل فنحو ما قدمناه .وأما الموافقة للقياس فمثل أن يقول الكوفي : ( إن ( إِنّ ) تعمل في الاسم النصب لشبه الفعل ، ولا تعمل في الخبر الرفع ، بل الرفع فيه بما كان يرتفع به قبل دخولها )فيقول له البصري : ( هذا فاسد ، لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفع ، فما ذهبت إليه يؤدي إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة وذلك لا يجوز ، وأما استصحاب الحال فلا يجوز الاستدلال به ما وجد هناك دليل بحال ) والله أعلم .ثم المختصر في جدل الإعراب المسمى بـ ( الإغراب ) لابن الأنباري رحمه الله .والحمد لله وحده وصلى الله على ( سيدنا ) محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً .

